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 ف  ى ش  ان الن  زاع الق  ائم ب  ین الھیئ  ة الزراعی  ة الم  صریة وم  صلحة –الھیئ  ة الزراعی  ة الم  صریة 

 جنیھ  ا قیم  ة ف  روق رس  وم جمركی  ة ١٨٦٠٩٤.١٧٠ ال  زام الم  صلحة ب  رد مبل  غ الجم  ارك ح  ول

  .مستحقة للھیئة 

  

 

أصلا عام ا   ان المشرع وضع ٧/٧/٢٠١٠ستھا المنعقدة فى استبان للجمعیة العمومیة بجل   

مقتضاه خضوع كافة الواردات للضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب الاخرى المقرره عل ى        

وان  ھ ف  ى مج  ال تحدی  د الواقع  ة المن  شئة ل  دین  . ال  واردات ، بحی  ث لا یعف  ى منھ  ا الا ب  نص خ  اص  

   ان ثمة خطا جمركیا یتمثل ٦٦/١٩٦٣نون رقم الضریبة الجمركیة ، فان المشرع افترض فى القا

ف  ى ح  ال الیاب  سة ف  ى الح  دود ال  سیاسیة الت  ى تف  صل الاقل  یم الم  صرى ع  ن غی  ره م  ن اق  الیم ال  دول  

  المتاخمة ، ویتمثل فى حال البحار فى ذاك الخط المتوھم افتراضا والممتد الى مسافة ثمانیة عشر 

وعلى قاعدة من ھذا الافتراض قرر المشرع . مصرى میلا بحریا داخل البحار المحیطة بالاقلیم ال     

  م ــــرقابة جمركیة كاملة على كل السلع والبضائع العابرة لھذا الخط الجمركى ، من او الى الاقلی

ن شئا بك ل دائ رة مكتب ا     مالمصرى ، وذلك عبر دوائر جمركیة یعین محلھا ونطاقھا وزیر المالیة ،      

ومن ثم فانھ یكون ممتنعا كلیا عب ور اى س لع اوب ضائع م ن       . جمركیا یباشر اجراءات تلك الرقابة    

او الى الاقلیم المصرى ، عبر الخط الجمركى المشار الیھ من دون الخ ضوع للرقاب ة الجمركی ة ،                 

الت  ى تمارس  ھا الجھ  ات المخت  صة ممثل  ة ف  ى م  صلحة الجم  ارك م  ن خ  لال المكات  ب الجمركی  ة          

لجوی ة والمناف ذ البری ة ، وب ذلك تتح دد الواقع ة المن شئة              بالمناطق الجمركیة فى الموانئ البحریة وا     

ل  دین ال  ضریبة الجمركی  ة بعب  ور ال  واردات او ال  صادرات المنطق  ة الجمركی  ة ال  ى داخ  ل الاقل  یم      

. ولھا ال ى تل ك المنطق ة الجمركی ة فح سب      ص  ول یس بمج رد و  . المصرى او خارجھ بھذا المفھ وم       

ل واردات ، اوج ب الق انون ان ت تم معاین ة ال واردات       وانھ فى مجال تقدیر الرسوم الجمركی ة عل ى ا     

كأص  ل ع  ام ف  ى داخ  ل ال  دائرة الجمركی  ة ، واعط  ى  الم  شرع للم  صلحة ف  ى ھ  ذا المج  ال س  لطات  

واسعة ، فاعطى لھ ا الح ق ف ى معاین ة الب ضاعة ، وتحدی د التعریف ة الجمركی ة الخاض عة لھ ا ، ث م                  

یبة وفق ا لم ا تح دده الل وائح والق رارات      یل الضرصتسویة الضریبة الجمركیة على اساس ذلك وتح   

المنظمة ، والافراج عن البضاعة والسماح بخروجھا من الدائرة الجمركی ة ، كم ا اج از لھ ا اع ادة        

فاذا ما قدرت مصلحة الجم ارك الرس وم الم ستحقة عل ى          . المعاینة مادامت البضاعة تحت رقابتھا      

ا النھائی ة ان الرس وم الجمركی ة الم ستحقة تق ل      احد الواردات تقدیرا مبدئیا ، واتضح وفق تق دیراتھ      



 

عن تقدیرھا الذى سبق لھا ان قدرتھ ، وجب علیھا رد مازاد فى تلك القیمة للجھة التى قام ت ب دفع     

ھذه الزیادة ، فلا یجوز لھا الاحتفاظ بذلك الج زء الزائ د عل ى القیم ة الجمركی ة الم ستحقة والا ع د             

ص احبة ال واردات والت ى قام ت ب سداد الرس وم الجمركی ة        ذلك اثراء بلا سبب عل ى ح ساب الجھ ة         

  .عنھا 

  

 باس   تیراد ٢/٢/١٩٩١وحی   ث ان الثاب   ت ان الھیئ   ة الزراعی   ة الم   صریة قام   ت بت   اریخ    

حاویتین بھما صاج لازم لعمل الھیئ ة م ن ش ركة ب وھلر السوی سریة ، وان ھ ل دى ورود الح اویتین              

س  بعة الاف وس  تمائة  (  جنیھ  ا ٧٦٧٣.٦٥ره اللت  ین تحم  لان ال  صاج ، س  ددت عنھم  ا مبلغ  ا مق  دا   

الا ان مصلحة الجمارك اعترضت على الافراج عن ) وثلاثة وسبعین جنیھا وخمسة وستین قرشا 

  الحاویتین المذكورتین لعدم مطابقتھما للمواصفات ، واسفر الامر فى النھایة عن اعادة تصدیرھما 

  

 ، ومن ثم فان الواقعة المنشئة لدین الضریبة وھو مالم تجحده مصلحة الجمارك او تقدم ما یناقضھ    

الجمركی  ة ف  ى ھ  ذه الحال  ة تك  ون غی  ر مت  وافرة لع  دم عب  ور ال  واردات الم  شار الیھ  ا م  ن الاقل  یم         

  ة ــالجمركى الى داخل الاراضى المصریة ، سیما وان مجرد وصول الواردات للمنطقة الجمركی

  ورا ــــــتكمال باقى الاجراءات لا یعتبر عبواحتجازھا فیھا للتحقق من مطابقتھا للمواصفات واس

للمنطقة الجمركیة یبرر تح صیل ال ضریبة الجمركی ة ع ن م شمول الرس الة ح سبما س لف البی ان ،                  

خصوصا وانھ تم اعادة تصدیرھا الى خارج البلاد ، وبذلك یغدو تحصیل المبلغ المشار الیھا غیر          

ال زام م صلحة الجم ارك ب رد ھ ذا المبل غ ال ى        قائم على سند صحیح من القانون وھو م ایتعین مع ھ     

  .الھیئة الزراعیة المصریة 

  

تسعمائة واثنى عشر الفا (  جنیھا ٩١٢٢٩٠وحیث انھ وعن الرسوم الجمركیة البالغة   

والتى كانت الھیئة قد قامت بسدادھا عن عملیة استیراد تقاوى بنجر ) ومائتین وتسعین جنیھا 

المبینة بكتاب عرض النزاع ، واذ جاء بالافراج الجمركى  وذلك بالقسائم ١٩٩٨السكر عام 

ثمانمائة (  جنیھا ٨٠٢٩٢٩.٤٨النھائى ان مجموع الرسوم الجمركیة النھائیة المستحقة عنھا ھو 

، اى بزیادة مقدارھا ) واثنا الف جنیھ وتسعمائة وتسعة وعشرون جنیھا وثمانیة واربعون قرشا 

عن ) ف وثلاثمائة وستون جنیھا واثنان وخمسون قرشا مائة وتسعة الا(  جنیھا ١٠٩٣٦٠.٥٢

الرسوم المستحقة فعلا ، فانھ یتعین على مصلحة الجمارك ان ترد مقدار الزیادة بین القیمة 

التقدیریة المبدئیة المسددة فعلا والقیمة النھائیة المشار الیھا الى الھیئة الزراعیة المصریة والا 

  .على حساب الھیئة دون سبب ك كان ذلك اثراء لمصلحة الجمار



 

  

  :مـؤدى ذلـــــــــك   

  

. جنیھا من مصلحة الجمارك١٨٦٠٩٤احقیة الھیئة الزراعیة المصریة فى استرداد مبلغ    

 

)٣٢/٢/٣٩٤١:  ملف رقم – ٢٣/٨/٢٠١٠:  بتاریخ – ٤٨٦: فتوى رقم (   

 

 

  

  

  

  




